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 رـــزائـــي الجــف الإقليميةات ــاعـة الجبائية للجمـلاح المنظومــحتمية إص
  
  

  دكتوراه  باحثــــة وداد  علو                   
  .،بجاية، الجزائر06000كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،          

 مــــلـخـص
ي    امن مع تخويلها إنّ توسّع صلاحيات الجماعات الإقليمية  الجزائر لم ي

ى أكمل وجه، فرغم احتلال الموارد الجبائية  أغلفة مالية كافية لأداء دورها ع
ى ضمن مواردها الذاتية، إلّا أنّ ناتجها يبقى ضعيفا مقارنة بحجم  المرتبة الأو
ا من الضرائب  ى ضعف حص ايد والواجب تغطيته، وهذا راجع إ النفقات الم

ى عدم فعالية الإصلاحات الجبائيةوالرسوم،   .إضافة إ
ن   ي المنظومة الجبائية حتمية مفروضة، لتمك ي، فإنّ إعادة النظر  بالتا

ى  ا من اللجوء إ ى موارد مالية كافية، تُغن الجماعات الإقليمية من الحصول ع
ا ى استقلالي  .مصادر أخرى لها تبعات ع

ي، ال: كلمات مفتاحية  تنمية المحلية، الجماعات الإقليمية، التمويل المح
  .الضرائب والرسوم، التمويل المركزي، الاستقلالية المحلية

Résumé  
 L'élargissement des pouvoirs des collectivités territoriales en Algérie ne 
coïncide pas avec les moyens financiers adéquats. Les ressources fiscales ne 
répondent pas aux ambitions du développement local pour motif que la 
réglementation manque d’efficacité et ne prend pas en charge effectivement les 
besoins financiers des collectivités territoriales.       
  Par conséquent, revoir le système fiscal est une urgence pour permettre 
aux collectivités territoriales de se procurer des ressources financières 
suffisantes, et nécessaire à réaliser son autonomie.  

  ةــقدمـــم
ر الجماعات تُ    ى و اللّ  الإقليميةعت ي هرم الدولة، الخلية ابنة الأو لقاعدية 

رة حيث أصبحت تشكل ر دورها بتطور قد تطوّ و  ة الأساسية  دور هذه الأخ الرك
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ى أكمل  لأداءو  قتصادية، الاجتماعية والسياسيةلتنمية الالبلوغ ا هذا الدور ع
ر إمكانيات مادية ومالية كافية؛ وجه وجب تو  حيح لمفهوم التطبيق الص ذلك لأنّ ف

تنفيذه خذ القرار و ضرورة نقل سلطة أ ،ر عناصر عدَة أهمهااللامركزية يتطلب توفّ 
كذا الصارم للسلطة المركزية، و مع استبعاد التدخل الكثيف و  الإقليميةللجماعات 
    .دائمةالية محلية كافية و مبالغ متخصيص 

ي، ح يُ    ى بالتا ستشف موطن الخلل وسبب تعطّل عجلة التنمية ع
ي الجزائر،  فإنه وجب دراسة الوضعية المالية للجماعات  ي  المستوى المح

يو  الإقليمية ي بناء مفهوم الاستقلال المح ي حجر الزاوية     .ذلك لاعتبار العامل الما
ي     ستخلصيُ سة لنظام اللامركزية، المكرّ  مختلف النصوصعند التمعن 

ا  َ ى مصادر جبائقد أ ي، ال تنقسم إ ى مختلف مصادر التمويل المح ية أشارت إ
ر جبائية مع غلبة النوع، و  ىنظرا لتصدَر المواو غ ّ  رد الجبائية المرتبة الأو ر عتا تُ فإ

ر سجّ للأسف فإنّ هذا مركزية، لكن و كمؤشر لنظام اللاّ  ي تحقيق ل تعّ الأخ را 
ايان المحلّ كّ عات الستطلّ كذا الاستجابة لتنمية المحلية و ال ن الم الأمر ما زاد ة، و دي

 ،هو عدم وجود ضمانات مالية كافية لتجسيد المفهوم الصحيح للامركزيةتعقيدا 
ي اكذا وضع جسر صامد ضد التدخّ و  لشؤون المحلية، ل الكثيف للسلطة المركزية 
ى طرح  هذا ما يدفعو    :الآتية الإشكاليةإ

تعبئة مواردها ذاتيا  الإقليميةهل بإصلاح النَظام الجبائي تستطيع الجماعات 
ة عراقيلها المالية؟ ي مجا   بالتا

رة الملقاة الصلاحيات إنّ    ى عاتق الجماعات  الكث ر دون توفّ  الإقليميةع
ى  تمالية كافية أدّ  موارد انية، لذا فإنّ  اختلالإ ي الم تدهور وضعية   التوازن 

ى ناتجها  ر سلباالموارد الجبائية أثّ  ا جعل ضرورة إصلاح النظام ، ممّ )أوّلا(ع
ى عاتق النظام الجزائري و الجبائي حتمية مف لك لضمان الاستقلالية ذروضة ع

ر جوهر اللاّ المالية ال  ).ثانيا(مركزية  تعت
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ي الجزائريدات تعق: أوّلا    الجباية المحلية 
انية الجماعات الضرائب والرّ  شكّلتُ    سوم المحلية المصدر الأساس لتمويل م

ا المتنوعة و تزال قا عها فه لاكن رغم تنوّ ، ل)1(الإقليمية ايدة صرة عن تلبية حاجا الم
ية حرّ  الإقليميةمركزية يفرض تخويل الهيئات ، فإذا كان نظام اللاّ )2(باستمرار
انية بتوفّ  ى إلاّ ، فإنّ هذا لا يتأتّ )3(الإدارة إمكانيات مالية كافية لصون و  مناسبةر م

ا   . )4(ل أو ضغط من سلطة الوصاية، مع ضمان حرّية اتخاذ القرار دون تدخّ استقلالي
ى مرّ  التجربة الجزائرية للأسف فإنّ و  ،لكن   ي السنوات أثبتت تعّ  ع را 

، ذلك لأ  اللامركزيةكيفية تطبيق نظام  راب الوط ى مستوى ال ر موارد نّ توفّ ع
ر يُ " كافيةذاتية و "مالية  ل رافدا لبلوغ لتحقيق التنمية المحلية ال تشك أساساعت

  .التنمية الوطنية الشاملة
ي تعقّ  الإقليميةالجماعات  استقلاليةفإذا كانت إشكالية    د ي الجزائر 
ي السبب الر  فإنّ  ،)5(مستمر ي  الاضمحلالئيس الأول يكمن  االتدري  لاستقلالي
فالموارد الجبائية بالرغم من  ،هذا نتيجة لمحدودية مواردها المالية الذاتيةو  ،المالية

ا ضعيفمرد عها إلّا أنّ تنوّ  ، )1(بناتج الضرائب المخصَصة للدولة جدا مقارنة  ودي
رة جدّ  ل نقص ناتج المواردسجيكما  ى درجة كب ر الجبائية إ الأمر ما زاد ، و )6(اغ

        ).2(النظام الجبائي الجزائري  اختلالهو  تعقيدا
  محدودية منتوج ضرائب الجماعات الإقليمية  - 1

ي يُ  إنّ    ن الضراغياب معيار موضو صة ئب المخصّ عتمد عليه للفصل ب
رة صة للدولة كان لصالحتلك المخصّ و  الإقليميةللجماعات  حيث  ؛)7(هذه الأخ
ي سلطة تقديرية جدّ  أصبح لها ي  ،تحديد الوعاء الضريواسعة سواء  أو 

يتحديد نسب الضرائب المدفوعة،  ق تتعلّ  فه ترفض أي مبدأ أو قاعدة بالتا
استحواذ  لاحظ أنّ ، لهذا ي)8(بمصالحها ذلك يضّر  باعتبار أنّ  توزيع المسبقلبا

ر إنتاجية مع ضعف مردودية ضرائب الجماعات  ى الضرائب الأك الدولة ع
ي تبعية شديدة للسلطة المركزية  ،)أ( الإقليمية ) ب(جعل الإيرادات الجبائية 

ي أصبحت الإصلاحات الجبائية   ).ج(المتواصلة دون جدوى فعلية  بالتا
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ر إنتاجيةالد استحواذ -أ ى الضرائب الأك    ولة ع
ى عناصر سريعة النموصة للدولة تؤسّ الضرائب المخصّ  إنّ    ي  ،س ع تتمثل 

ىالرّ  ى الأموال و  سوم ع ى الدالرّ الأعمال، الضرائب ع  مّ يُ  ماو  خال... خول سوم ع
صاعدية الضريبة الت حيث أنّ ؛ (EVOLUTIF)التصاعديهذه الضرائب هو طابعها 

ا الضريبة، تفرض بأسعار مختلفة تبعا  يلاختلاف قيمة المادة المفروضة عل  بالتا
ا ارتفاعيرتفع السعر الذي تفرض به الضريبة مع  إذن تتم . )9(المادة المفروضة عل

الظروف الاقتصادية ذي يتما و والنمو السريع ال بالإنتاجيةضرائب الدولة 
ى القيمة المضافةالر : مثلا يلاحظ، ف)10(الراهنة قد خصصت نسبة  )TVA( سم ع

ا تخضع لنوع ا بالنسبة لمعدّ أمّ  ؛)11(منه لصالح الدولة 85% ّ ل الجباية المحلية، فإ
ي بلدية واحدة مثلا، تو نادرا ما النشاط عادة و  يجد مجمل الأنشطة   فإنّ  بالتا

ي بلدية معيّ  ر توفّ  عدد ، و الاقتصاديقا بالمحيط كون متعلّ نة يموارد مالية كافية 
اريع المشا ى ترا ىي ا يؤدّ ممّ  ،الموجودة ع ر إ انتعاش البلديات و  زيادة غ ي الأخ

ر  ن تبقى الفق ي ح ى الحالة نفسها ةالغنية،  ا ع قد نجم هذا عن عدم و  ،)12(م
ن  أخذ خصوصية كل كذا عشوائية الاعتبار عند وضع نظام الجباية و بلدية بع

ن سببا لتشتيت الوسائل البشرية الذي كا 1984للبلاد لسنة  الإقليمالتقسيم 
ن البلديات  ، كما أنّ )13(الإقليميةالمالية للجماعات و  رك ب ي  المقرّر العمل المش

ي  2011و  1990ي سنة ، و)14(نقابات البلديات أو عات ي شكل تجم 1967سنة 
ن البلديات رك  ب م حلا شاملا لعدم تطبيقه بصورة قدّ ، لم يُ )15(شكل تعاون مش

ايمع اشتداد التنافس بدل التعاون ف يدةج   .)16(ما بي
  لطة المركزيةالجبائية للسّ  راداتالإيتبعية  -ب

ى المالية المحلية من مقتضيات الوصاية اتُ    ر القيود المفروضة ع  لعت
ر الممركزة، إذ ا الإدارةتمارسها  ر تحديد ميُ لمركزية ومصالحها غ لات الضرائب عدعت

ا، كلّ ولة و من طرف الد قر بتبعية ها عوامل تُ تحصيلها أيضا من طرف أجهز
ي للدولة، و  ي  الإقليميةتحكم الجماعات ر عدم تفسّ النظام الضري المح

ا ى الإطلاق الاستقلالية  مركزية النظام الجبائي لا ، لذا فإنّ )17(مالي تخدم ع
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ر  ما زاد الأمر تعقيدا، و )18(الإقليميةالمالية للجماعات  هو بقاء الجباية المحلية غ
ن لهلواضحة المعالم با ا، يتعلّ خاصة فيما  انسبة للخاضع ق بطريقة حسا

ى عكس ما يقتحصيلها و  ذي يخوّ توزيعها، ع
َ
ل لهم تضيه مبدأ فرض الضريبة ال

ي ممارسة الر  ي إطار المشاركة الديمقراطالحق    .)19(يةقابة 
ي، فإنّ    إعادة البحث عن الفعالية الحقيقية للجباية المحلية يقت  بالتا

ي المنهجية المت ي فرض، تحصيل و بعالنظر  توزيع الضريبة، إذ ة من طرف الدولة 
ى معديمكن تخويل الجماعات  ي التصويت ع ئب لات الضراالمحلية الحق 

ى النشاط المكالر  الرسوم ذات القاعدة المحلية،و  العقاري سم الر  سم ع
ى الأملاكو  ى عدم تخصيص الدّ ) 20(خال...الضريبة ع ولة الموارد المالية ، إضافة إ

انصيب المنتجة والثابتة، وإهمال    .الجماعات الإقليمية م
رلمانفإذا كانت الدولة عن طريق السلطة ال يُ    ي صاحبة )21(مارسها ال  ،

ا و معدّ أو إلغاؤها، سوم الر ي إحداث الضرائب و  الاختصاص ا تحديد أوعي لا
ي المقا الإقليميةعات الجما توزيعها، فإنّ و  ة بل تأسيس أو قبض أيّ لا يجوز لها 

ي القانون ضريبة إلّا  ا صراحة    .)22(تلك المنصوص عل
   الإصلاحات الجبائية المتواصلة ةفعاليّ عدم  - ج

ا البلاد خاصة  إنّ    رات الأساسية ال عرف  ،1988أحداث أكتوبر  بعدالتغ
ى الصحافة، أدّ و  ة الإعلامحريّ دية الحزبية، وكذا التعد ي  ر فلسفةتطو ت إ النقد 
ي فإنّ بالتالمجتمع،  فا دخول صاد 1990الولاية لسنة إصدار قانوني البلدية و ا

ي أزمة حادة ممّا جعلهما يتّ  لا يواكبان و  ،المطلوبة ةسمان بعدم الفعاليالجزائر 
يرات التطوّ  ي العديد من المجالات لاسي الحاصلة  ي المجتمع، لهذا لم يوفقا  ما 

ر الشؤون العامة، و إشراك الم ي تسي ي تحقيق الديمقراطية المرجوة، ولا واطن   لا 
ى ا أدى، ممّ )23(ي تجسيد دولة القانون  ، الإقليميةلمساس بمصداقية الجماعات ا إ

  .دت علاقة الدولة بالمواطنتعقّ و 
ي، ولعمق   ي أواخر الثمانينات  عانتالمشاكل ال بالتا ا الدولة  ، )24(م

ى ام بإصلاحات تشمل كافة الجوانب و تعالت الأصوات بضرورة القي خاصة ع
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مكان مشاركة ة باعتبارها قاعدة اللامركزية، و مستوى الجماعات الإقليمي
ي الشؤون العامة ن  ى د ، هذا ما)25(المواطن إنشاء لجنة وطنية فع بالسلطة إ

ي سنة للإص مت تقريرها المفصل حول الإصلاح ، حيث قدّ 1987لاح الضري 
ي الجزائر  سنة    .)26(1992  التنفيذ سنةدخل حّ ، و 1989الضري 

ي إطار إ لذا فإنّ    صلاح الجباية الخاصة بالدولة أغلب الإصلاحات كانت 
ى تأسيس نظام مستقل  ذلك لأنّ  ككل؛ دف إ النظام الجبائي يرفض كل محاولة 

ى أساس ربط جاه الذي يقوم ، فقد ظل العمل بالاتالإقليميةت للجماعا ع
ي تبعية ى الجباية المحلية بجباية الدولة بالتا زت هذه للثانية، كما ركّ  الأو

ى الضرائب، حيث الإصلاحات ى ع ى تّم  بالدرجة الأو ا إ تحويل البعض م
امع  الإقليميةالجماعات  ر من الضرا استفاد ي ئبنصيب معت ب الجديدة، بما 

ى الدخل  يذلك الضريبة ع ى أرباح الشركات و الإجما ى ، الضريبة ع الرسم ع
  .)27(القيمة المضافة

ى مراجعة نسب الضرائب  اقتصارها، الإصلاحاتما يُؤخذ عن هذه    ع
ن كان من المفروض أن تتضمّ ، سوم فقطالرّ و  ن مراجعة شاملة للمنظومة ي ح

ر و  ،الجبائية أفضل تحصيل، لهذا كان من و    ذلك ح يسمح بأن يحقق أك
 تعود نسب الضرائب الي تحديد أساس و  الإقليميةاللازم إشراك الجماعات 

ا، و  ي عملية التحصيل و إل   .)28(إعادة التوزيع الأفضل للجبايةكذلك إشراكها 
  جزائري النظام الجبائي ال نقائص - 2

ي    رف بإصلاح الأنظمة الضريبية عُ يندرج الإصلاح الضري ضمن سياق دو
ي إطار إتحاد أداة لتحقيق التجانس و  دّ لعدّة دول، كما عُ  التكامل الاقتصادي 

ى المستوى الوط فيمّ ، أ)29(المغرب العربي الإصلاحات إدخال غم ر ه لاحظ أنّ ا ع
عن طريق خلق ضرائب  ،التقنيةو  الجبائية العديد من التعديلات التشريعية

دفيجد ى تجنيد موارد مالية الحاج توسيع القاعدة الضريبية، إلّا أنّ  دة  ة إ
ى و  ،دائمة لا تزال قائمةكافية و  ى تعّ هذا راجع إ تجسيد ر تلك الإصلاحات ع

ا بسبب عدم استقرار التشريع  عدم  كذا، و )أ(ضري من جهة الالهدف المرجو م
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جهة أخرى من  صةتخصّ الإطارات الم سلوب الجباية المحلية ونقص كفاءةفعالية أ
رَب الضريتفاقم ظاهرتي الغش و ق الأزمة عمّ ، كما )ب(   ).ج( ال
  التشريع الضري استقرار عدم  -أ

وهذا لن  تقوية الجماعات الإقليمية هو تقوية للقاعدة التحتية للدولة، إنّ   
ي و ر ترسانة من النصوص بتوفّ  ى إلاّ يتأتّ  لحقيقي االقانونية تضمن التطبيق الفع

ر لنظام اللاّ  تكييفها مع و  ،الاستعمارالتشريعات الموروثة عن  مركزية، لكن تغي
ر ،البلاد هاتشهد التحوّلات ال لبية فقد ظهرت الآثار الس ،لم يكن بالأمر اليس

رة التعديلات و  ي الجانب الجبائي، انحرافهالك ى خاصة  تنوَع الضرائب  إضافة إ
ا مع د معدّ تعدّ و  عل النظام الضري صعب ا جمواعيد تحصيلها، ممّ  اختلافلا

ن أو للالتحكم فيه، سواء بالنسبة لالتطبيق و  ن بدفع الضرائبمكلّ لموظف   .)30(ف
ى ا أدّ ممّ  ،)31(الاستقراريتمكن النظام الضري الجزائري من تحقيق  لملهذا   

ى عدم وضوح الرؤية لدى ا ي هذا ، ود ذلك النظاملسلطات، فضلا عن تعقّ إ
مثلا  2004ظ سنويا كثافة التعديلات الضريبية، فقانون المالية لسنة لاحَ المجال يُ 

ن تعديل، إلغاء و  ،إجراء ضريبيا 52ن تضمّ  قانون المالية لسنة  كما أنّ إتمام، ما ب
ء بالنسبة لقانون المالية لسنة إجراء ضريبيا، و  52ن تضمّ  2005   2007نفس ال

  .)32(إجراء ضريبيا 72حيث تضمَن 
  عدم فعالية أسلوب الجباية المحلية -ب

ي الجباية  يبل عجلة التنمية المحلية ناجم عن رداءة الأسالإنَ تعطّ    المتبعة 
ى حصة الأسد  بسبب، المحلية  رادات الجبائية،يالإ من ناتج استحواذ الدولة ع

ي دائم؛ لأنّ جعل الجماعات الإ اممّ  ي عجز ما رة  قليمية تتخبط  تخويل هذه الأخ
ر صلاحيات و  ر  ،مالية كافيةوسائل مادية و اختصاصات واسعة دون توف يعت

ي فإنّ اكتفاء بالمفهوم الصوري للاّ  المحلية  تدهور مردودية الضرائب مركزية، بالتا
ى عدم مرون ي حالة وجود احتياجات جديدة ا، و راجع إ ا للزيادة  عدم قابلي

ى قدم قواعد  اعدم ملاءالجباية و إضافة إ سيطرة الجهة المركزية  ، كما أنّ )33(م
ر إ ى الضرائب الأك ميش  نتاجية، سواء كان خلقا أو تحصيلا ع ى  قد يؤدي إ
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لها سوى بعض الضرائب ذات المردود  الجماعات الإقليمية ال لم يبق حصة
ا  ى تأسيس أيّ الضعيف، مع عدم قدر ا ع   .)34(ضريبة جديدة أو تعديل نسب

ي الجزائرت أنّ  هو  الأمر تعقيداوما زاد    رة الإصلاحات  تتوافق ، لم سارع وت
رة التكوين والتأهيل و  ر الرّ مع تسارع وت ي فهذه شادة و اعتماد معاي الجودة، بالتا

ر ممّ الإصلاحات  ي أك  الاجتماعيةا تنبع من التحولات تفرض وفقا لسياق دو
ي أيّ مؤسسة  من . )35(الداخلية الاقتصاديةو لهذا فإنّ العامل البشري 

االمؤس ي استمراري ا، فبقدر كفاءة هذو  سات هو العامل الأساس  ا العنصر ترقي
  .)36(العكس صحيحسة و تكون كفاءة  المؤس

يتحقق دون  لا تحقيق الفعاليةو  م الجبائيترشيد وظائف النظا لذا فإنّ   
لت ضعف ذو كفاءة عالية، لكن الدراسات سجّ " راشدة "ر إطارات بشرية توفّ 

ي نسبة الكفاءات العليا ي مكافحة ل جبائي فعاّ يمكن بلوغ نظام  لا ، ف)37(ملحوظ 
رب الضري ر نسبة  علما أنّ  بةتفعيل الرقابة الجبائية مغيّ آليات ، و الغش وال أك

ي تخصص المحاسبة، وتقنيات  من أعوان الجباية لم يتلقوا التكوين المناسب 
ى ذلك غياب آليات التنسيق و الرقابة المعمَقة و التحقيق  ن ضف إ التكامل ب
رب ي مكافحة الغش يمية الجبائية، المستويات التنظلجبائية و المصالح ا وال

ي تسهيل و الضري   .)38(تسريع المعلومة الجبائية، و
رّ تفاقم ظاهرتي الغش و  - ج    ب الضريال

رّب الضرييرجع تفاقم ظاهرتي الغش و    ى القصور الذي يطبع ال ، إ
ي ك ر لا يتناسب مع مستوى المكل ون أنّ النظام الجبائي الحا ن بتطبيقه الأخ ف

ى قدمه، حيث أنّ إضافة  ي سوم، و معظم الضرائب والرّ  إ كيفية تحصيلها أنشأت 
ي النصوص ا، الأمر الذي سبّ الاستقلالبداية  ي إحداث ثغرات  ، لقانونيةب 

رّ لت عملية التحايل و سهّ  ي أيّ  انتشار  أنّ  كما .ب من دفع الضريبةال ة ظاهرة 
ى الأسباب ال تُ نعكاس لمحيط توافرت فيه الشروط وإلا اهو  المجتمع ما ساعد ع

رّ )39(اتساعهاو  نموها   .واحدة من هذه الظواهر الغش الضريب و ، فال
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محاولة التملص  فإنّ   الدولة إيراداتأحد أهم  الرّسومو  اعتبار الضرائببو   
رّ و  ا ال ر للخزينة و  عدّ يُ ب م اف كب مثل هذه  تفاقم ، لذا فإنّ المداخيلعامل است

ى مجموعما ، إنّ الظاهرة ليس وليد العدم ى مباشرة راجع إ ة من الأسباب تنقسم إ
ر و   أخرى إدارية؛أسباب تشريعية و : يالأسباب المباشرة بدورها تتمثل مباشرة، وغ

ى أنظمة ضريبية متطو ولة افتقار الد حيث أنّ  ى اعتماد النظم رة أدّ إ ا إ  الى 
ا لبيئة ال تطوّ اختلاف ا فها الاستعمار، دون مراعاةخلّ  التشريع وإمكانية ر ف

 ّ ي، كما أ ى سدّ التطبيق الفع عات جبائية جديدة الفراغ بواسطة تشري ا عملت ع
ي كل مرّ تُ  ى تعديلها أثناء التطبيق، ممّا تولّ ة الحاجرز  عنه نصوص قانونية د ة إ
ي بعض الأحيان غامضة و  ،دةعقّ مُ  ى ذلك عدم استقرارهاويُ متناقضة   ضاف إ

ن المالية و  لاحظ أنّ حيث ي ن المالية التكميلية تتضمّ كذقوان ي كل سنة ا قوان ن 
رة الضرائب أنّ  ا، كم)40(تقريبا تعديلات لما سبقها  ،الضغط الضري بسبب ك

اتعددها و  ن بدفع من أسباب تذمّ  ،ارتفاع نس الضريبة ودفعهم لاستعمال ر المكلف
اللتملّ  احتياليةطرق    .)41(ص م

ى غرار     ي تف لأسباب الإدارية أيضا نصيب الأسباب التشريعية فإنّ ع
 هجرةادية، نقص كفاءة العنصر البشري و ذلك لمحدودية الوسائل الم، و الظاهرة

رة وتعقّ الإطارات، ويُ  ى ذلك ك ي التنظيمية د الإجراءات الإدارية و ضاف إ المتبعة 
ي ذلك تبعا لكل تّ الأسلوب الم، تحصيلها و)42(ربط الضريبة  نظام، كما أنّ بع 

ى ربط الضريبة ربطا ، يدفع بالإدارة إ جزافيا بأقل  صعوبة تقدير الوعاء الضري
ر من  ف ر معنوية لدى المكلّ هذا يحدث آثاذلك، و من القيمة الحقيقية أو بأك

ايُ بالضريبة و  رب م ى ال   .شجع ع
ر المباشرة، فيمكن    ي واي ها صيلختأما الأسباب غ لثقافة ضعف الو

ن و  ى الوضعية اعتقادهم بعدم عدالة الضريبة، إضاالجبائية لدى المواطن فة إ
 .)43(ف بالضريبةالاقتصادية للمكل
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  الإقليميةلجماعات لفائدة ا الجبائية المنظومة إصلاح: ثانيا
ي الإصلاحات الضريبية القائمة  إنّ    لا تزال بعيدة عن الطموحات المعلنة 
بعد تشخيص وذلك لنسبية النتائج المحققة، ف ،)44(السياسة الضريبيةإطار 

ي حلقة مفرغة ستيُ الوضعية المالية للجماعات الإقليمية،  رة  شف دوران الأخ
ر تُ ترهن تحقيق التنمية المحلية ال  لذا  الوطنية الشاملةرافدا لبلوغ التنمية  عت

ى "إنمائيخدماتي و " ه الجماعات الإقليميةفالدور المزدوج الذي تلعب ، بحاجة إ
ى بناء و إس ي، راتيجية بديلة تساعد ع د لنسق متجدّ وفقا إعادة هيكلة نظامها الما

ي يمكن القول بأنّ  الاجتماعيةلات التحو رات و مواكب للتغّ و  رى بالتا إعادة  الك
ي  انية الجماعات الإقليمية يتطلالتوازن   شاملة ،ب تعديلات حقيقيةم

ا، و مختل ستمّ  موضوعية،و   استقلالهاصيانة ف الجوانب وتسمح لها بتعزيز مكان
ي ال   .مركزيةجوهر اللاّ  ذي يُعدّ الما
ي تعبئة موارد مالية     دائمة"من مصادر " ذاتية"فنجاع الجماعات الإقليمية 

رامج التنموية وتنفيذها، دون كذا حر ، و )45(ية الإدارة، يضمن لها حرّ " ر ال ية تسط
  .   )46(من السلطة المركزيةو توجيه ضغط 

ي قائمةيومادامت الإ       الموارد المحلية، فإنّ  رادات الجبائية تحتل الصدارة 
ا المالية الشديدة، ال ص الجماعات الإقليمية من تخلّ ترشيدها وإصلاحها يُ  بعي

ى أدّ  ي لغرض إنشاء الاضمحلالت إ   .)47(هاالتدري
ي، فإنّ    أضحت ضرورة حتمية تفرض نفسها  عصرنة الجباية المحلية بالتا

ى عاتق النظام الجزائري، باعتبارها آلية جدّ  الإقليمية الجماعات  لإخراجالة فعّ  ع
ا من دائرة العجز و  ا ضرورة مكافحة ، يضاف إ)1(التبعية ال تتخبط ف ل

رّ ظاهرتي الغش و  ى تان أدّ اللّ  ب الضريال افتا إ   ).2(المداخيل الخزينة و  است
  عصرنة الجباية المحلية - 1

ى  إنّ    ي  لاتعقيد المنظومة المالية المحلية الحل الأمثل للقضاء ع يكمن 
راتيجية شاملة وموضوعيةالتعديلات السطحية ب ي إس ، )48(ذكره، مثلما سبق ل 

ي مجمو و  ف ناتج ضرائب رها ضععة من المسائل تتصدّ عليه يجب إعادة النظر 
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ي ، )أ(رفعها سب الضرائب المفروضة و ضرورة تعديل ن الجماعات الإقليمية، بالتا
ي عملية تأسيس الضرائب ضاف إليه منح فرصة للجماعات الإقليمية لليُ  مشاركة 
ا، دون سوم و الرّ و  ى العملية  استئثار تحديد نس ، لكن كل هذه )ب(الدولة ع

امن مع   ).ج(ترشيد الإدارة الجبائية  ليةعم الإصلاحات يجب أن ت
  تأسيس ضرائب جديدةو ئب المخصَصة للجماعات الإقليمية تعديل نسب الضرا - أ

ي للجماعات الإقليمية بصفة عامة،  الاستقلالمن أجل دعم    إصلاح و الما
ا بصفة خاصة  ال الدولة للتنازل عن بعض الضرائب استعدادن يتعّ  جباي

ا هذا بحدّ و  ،)49(لصالح الجماعات الإقليمية اتستحوذ علكانت   من ذاته يعف
انية المحلية ،الاستثمارنفقات قسم التجه و ئل عتحم ، )50(ي حالة عجز الم

ا  ي فبدلا من لع ا تحويل ناتج  ،)51(" قابضةو  مسعفة "لدور مزدوج بالتا يجب عل
ذا التحويل من الأجدر أن يمس هالإقليمية، و لصالح الجماعات  بعض الضرائب

ى الأجور و  ى المرتبات الالضريبة ع   تحصل حاليا لصالح الدولة، وكذا الرسم ع
تقتطعان من  الطابع، باعتبارهماسم بحقوق التسجيل و يُ  التسجيل أو ماالطابع و 

الضرائب سب أو التحويل يجب تدعيمه بمراجعة ن هذا التنازل  أنّ المصدر، كما 
ى المستوى صة للجماعات الإقليمية، و المخصّ  سومالرّ و  ذلك بزيادة رفعها إ

ر من العائدات الجبائية  لأنّ  )52(المطلوب مع  ،ص للدولةصّ خُ قد المعدل الأك
ي بعض الضرائب    .)53(" رمزيا"ميش نصيب الجماعات الإقليمية الذي أصبح 

ي   الرسوم لا يعود بالفائدة الضرائب و  تعديل نسب مكن القول أنّ يُ  ،بالتا
ى مالية الجماعات الإقليمية فحسب، إنّ  ر كضمما يُ ع انة لها تجاه السلطة عت

ى التدخّ   تعودتالمركزية ال ي الشؤون المحلية و ع توجيه خطط التنمية ل 
 من"هذا تطبيقا للمقولة و ، "مشروطة"لإعانات تقديمها  حسب مقاسها، بحجة 

ي، "ويحكم ر قرّ يُ  يدفع قليمية اتج الموارد الذاتية للجماعات الإارتفاع ن فإنّ  بالتا
ى الإعانات المركزية ا من اللجوء إ   . يغن

، يُ    الموارد الخاصة بالجماعات  أنّ  لاحظبالمقارنة مع القانون الفرنس
ي تحتل الضرائب و من مواردها، و  %60الإقليمية تشكل نسبة   %53الرسوم حوا
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ن أنّ من هذه  ي ح  هذا مامن مواردها، و  %40إعانات الدولة لا تتجاوز  النسبة، 
  .)54(ح الإداريةو  المالية الاستقلاليةيضمن لها 

ي إعداد نظام الجباية مع إرساء نظام جبائي  -ب إشراك الجماعات الإقليمية 
  بسيط
ر تخويل السّ يُ    لطة التشريعية سلطة تحديد القواعد المتعلقة بالضريبة، عت

رافعائقا أمام  رة  الاع بالسلطة الجبائية الحقيقية للجماعات الإقليمية، فالأخ
ر محدّ  ليس لها سلطة إنشاء ضرائب ي القانون، و محلية غ ي تعديل دة  لا ح 

  .)55(رةالنسب المقر 
ى غرار الو    ل مهمة خوّ التشريع الفرنس قد  أنّ  ظلاحَ يُ  ي تشريع الجزائر ع

ي فالجماعات تحديد الوعاء الضري و  ى السلطة التشريعية أيضا، بالتا النسب إ
ا سلطة التدخّ  ي سنّ الإقليمية ليس لد رة، لكن هذه )56(القواعد الجبائية ل   الأخ

ي الجزائرالتطوّ كَنت من تحقيق التنمية المحلية و تم ، )57(ر عكس ما هو الحال 
ى أنّ  ي يمكن إرجاع ذلك إ كذا ية الإدارة و رنس قد حم مبدأ حرّ القانون الف بالتا

ي ذلك بتكر التنظيمية للجماعات الإقليمية، و السلطة  ي أسم قانون  يسهما 
ر إنتاجية الر نوعية الضرائب و  كما أنّ  )58(هو الدستور الدولة و  سوم المخولة لها أك

ي الجزائرممّ    .ا هو الحال 
ي الأقرب للمواطن، و  باعتبار الجماعاتو     ي الإقليمية  ى دراية واسعة  ع

ا سواء كانت  اقتصادية، اجتماعية أو الإمكانيات الجبائية المحلية، إدارة شؤو
ي تح ر كفاءة  هذا ما يضمن لها ديد المجالات الخاضعة للضريبة، و فه بذلك الأك

ي محاربة ظاالتحصيل الجيّ  رّ و  هرتي الغشد، بالتا عملية  ، كما أنّ ب الضريال
ى اضمحلال ظاهرة إشراك الجماعات الإقليمية تُ  ى الإعانات  كالالاتّ ساعد ع ع

ا روح تنمّ المركزية، و  ى الإمكانيات المتوفرة الاعتماد لد لتنمية ناتج الموارد  ع
  .الذاتية بنفسها

ر وإذا    ي تحديد الوعاء استبعاد الجماعات الإقليم اعت  النسبالضري و ية 
ا المشرع حسن فعل عندما حدد لبعض  ية، فإنّ المحليمس بالمصالح  العائدة إل
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ي المقادير  سقف، لأنّ أرضية و الضرائب  ن هذا من شأنه أن يخلق تناسق  ب
ي رفع النسبةمختلف الجماعات الإقليمية، و  أو تخفيضها  يضمن عدم التعسف 

ى ما دون المستوى المطلوب   .)59(إ
لاحظ تراجع قة بالجماعات الإقليمية، يُ المتعلّ لنصوص القانونية بتحليل ا  

 نّهلأ  الرسوم،سلطة إنشاء الضرائب و  هاالمشرع عن موقفه فيما يخص منح
ي خوّ قد ه أنّ  يُستشف، )60( 1967البلدية لسنةى قانون بالعودة إ ل للبلدية الحق 

ي كل من ا ى أنّ ال تنص  261لمادة فرض بعض الرسوم، وذلك  يمكن "  :هع
ا أن تؤسس رسما لمصاريف الزيادة و  للبلديات ى مراقب دمغ اللحوم ال تتو
ى أنّ  262كذا المادة و  ،"الصحية  يسوغ للبلديات المصنفة أن  : "هال تنص أيضا ع

ى رسم الإقامة و تؤسس رسما  ى الأخصوصيا يد ر يفرض الرسم ع شخاص غ
ي البلدية و  ن  ر االمقيم اغ د تعريفة رسم الإقامة من قبل دتحّ و . لحائزين لمسكن ف

ا العملالمجل ن والأنظمة الجاري  ى  "س الشع البلدي وفقا للقوان بالإضافة إ
ى أنّ ال 263المادة  ى ملاكي العقارات  ": ه تنص ع يجوز للبلديات أن تفرض ع

  "لإصلاح أرصفةالمجاورة للطرق العمومية رسوما مخصصة لبناء أو 
ى غرار قانون و    أيضا أشرك   )61(1969قانون الولاية لسنة  نّ فإ البلدية ع

ي عملية تحديد الضرائب و ا ى  منه ال تنص 113ي المادة  الرسوم وذلكلولاية  ع
ى الضرائب و يق" : هأنّ  الرسوم ال يؤذن القانون للولاية رع المجلس الشع  ع

ا لتموين  اباستيفا اني ن  ال تلت، "م ّن عزوف المشر تُ  لكن فحوى القوان ع ب
ي قانون البلدية و  يوجد ي لاره، بالتاأن قرّ عن ما سبق و   1990لا الولاية لسنة لا 

ا، و ي تحد ةج إمكانية المشاركما يُ  د ذلك يؤكّ ما يد الأوعية الضريبية أو نس
ى أنّ ال )62(2011من قانون البلدية لسنة  196 المادة أيضا ح لا يسم" : ه تنص ع

دة عن طريق تاوى المحدّ الأالمساهمات والرسوم وبتحصيل الضرائب و  للبلدية إلاّ 
ماالتشريع و  ى أنّ  197كذا المادة و  ،" )...(التنظيم المعمول  لا " : هال تنص ع

ي إقليم البلدية القيام بتحصيل حق أو رسم من دون الموافقة  )...( يمكن أيا كان 
ي المجلس الشع البلدي ا    ".المسبقة المتداول عل
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ى يُ     ضرورة إرساء نظام جبائيعملية إشراك الجماعات الإقليمية ضاف إ
ع التعقيد و  ي تشريعاته، وذلك ب رة الغموض البسيط ومستقر  ه خلال الف ذي م

، بتكريس مبدأ لجبائيا السابقة، مع إعادة بناء المبادئ الأساسية لهيكل النظام
ى الإدارة الوضوح الالشفافية و  ن بالضريبة وع ى المكلّف  تنعكس إيجابا ع

ي حدّ  ا، ذلك الجبائية  تسهيلها وتحقيق تبسيط الإجراءات الجبائية و  لأنّ  ذا
ي ظل التغّ ا، لا يمكن أن يتحقّ شفافي أو  ،أو الإلغاء ،رات العديدة بالزيادةق 

ي التعديل مع كل راتيجية  قانون مالية عادي أو تكمي ممّا يؤكد غياب الإس
  . اشدةالرّ 
  ترشيد الإدارة الجبائية - ج

ىنجاع يعتمد    قدرة الإدارة الجبائية من حيث  عملية فرض الضرائب ع
ي الوعاء و  الإلمام والتحكمالفعالية و ، و ليس فقط  حكم ما التإنّ التحصيل الضري

ال لدائرة الإدارة عّ الفهذا يتطلّب الحضور القوي و كاملا، و ي الإقليم الجبائي 
رات الأداء، تتمثل من خلال ترشيد العديد من مؤشّ  ى ذلك إلاّ لن يتأتّ الجبائية، و 

ر  ي تكوين ورسكلة إطارات الإدارة الجبائية، ى توف الوسائل المادية إضافة إ
البشري تكون كفاءة المؤسسة نصر بقدر كفاءة الع هلأنّ ذلك  ،اللازمةالتقنية و 
ي العكس صحيح، فتوفّ و  ر إطارات بشرية ذو كفاءة عالية  تلقوا التكوين المناسب 

ترشيد خ، محور لإنجاح و ال...قةقابة المعمّ تخصص المحاسبة، تقنيات التحقيق والر 
ر وظائف النظام الجبائي، كما يُ  تحقيق ذلك أيضا آلية لتفعيل الرقابة و  عت

ن التنس امختلف المصالح الجبائية و يق ب ي كبح ظاهو  ،مستويا رتي يساعد 
رّ الغش و    . )63(ب الجبائيال

ى ذلك، يمكن القول أنّ إض   ر الإطارات و  ترشيد افة إ ا يجب تدعيمه بتوف رسكل
ى أكمل وجه، و لازم من الوسائل المادية و القدر ال ا ع ذلك التقنية، لضمان حسن أدا

 الاجتماعية، الاقتصادية، رة تتما والتطورات الحاصلةمتطو باعتماد وسائل جدّ 
ر الر الثقافية، لهذا تُ و  من رشادة دائرة الإدارة الجبائية، و شادة الجبائية من عت

ي و التجسيد    .ال لإدارة الجودة الشاملة لإدارة الضرائبالفعّ الفع
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رَب الضريظاهرة الغش و  مكافحة: 2   ال
ر ظاهرتي الغش و تُ    رّ عت ر للخزينة  ب الضريال اف كب عامل است

ر المرافق العامة لإشو  ي عرقلة لإمكانيات تسي باع حاجات المجتمع المداخيل، بالتا
ايدة، ممّ  ا زيادة الأعباء العامالم ى فرض ضرائب جديدة من شأ ة، لهذا ا يؤدي إ

ّن طرح طرق فعّ  ا اعتماد إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاالة و يتع هرة، لكو
ر السيولة المالية الكافيةو  الاقتصاديةات الأساسية للتنمية قعو إحدى الم . توف

ي فإنّ  ن، إجراء يتصد نشر الثقافة الجبائية بالتا الأخرى،  ر الإجراءاتلدى المواطن
ي بروز الظاهرة بحدّ كونه السبب المحو  ا و  ري  التحديد  ، كما أنّ )أ(نموها ذا

ى صحة ف بالضريبة الواجب دفعه من طرف المكلّ للمبلغ الدقيق  يتوقف ع
ي يجب تدعيم المراقب ر بالتا ا التصريحات ال أدلاها هذا الأخ ة الفعالة عل

ر متابعة ، مع ضرورة )ب(ب التصريحات الكاذبة لتجن  ن من أداء الواجببّ الم
ر لمكافحة تف ظاهرة الغش و  فرض عقوبات صارمةو    .)ج( ب الضريال
ن -أ   نشر الثقافة الجبائية لدى المواطن

رشيد الإدارة الجبائية من شأنه أن يُ  إنّ    ي القول ب ر  ساهم بشكل كب
يجب تدعيمها  سوم المستحقة، لكنالرّ العادل للضرائب و التحصيل الجيد و 
رشيد دائرة المكلّ  ي عملف بالضريبة من أجل تحقيق الفعالية والتحكّ ب ية م 

عن طريق التصريح التلقائي حصيلة أسلم مع تأسيس وعاء سليم و  ،الجباية
ي تحللمكلّ  ي فإنّ النفقات  ئل عمّ ف  ي و  العامة، بالتا الثقافة الجبائية نشر الو

ن مع تنمية القيم الأخلاقية جدّ لدى المواط العلاقة  ذلك لأنّ  ؛)64(ضروري  ن
ا أن تنقل الفرد من حالة   مشاركا، معنيا"فتجعله  "الرعاية"الضريبية من شأ

ي المراقبة و ، "مساهماو  ي إبراز حقه  ى المال العام كسبا المساءلة بالتا محافظة ع
ى مصالحهم المباشرة و أن يُ  هدره من شأنه إنفاقا، لأنّ و  ذلك تطبيقا للشعار ؤثر ع
 لهذا  ،)65("أشاركأحاسب و  ،أنا مساهم بالضريبة فأنا مع بالمال العام، أسأل"
رب الضريالغش و  القول أنّ  مكنيُ  ي ال ى فساد و  يبدأ بالانحراف الأخلا يتطور إ

ى تجويد الأداءينخر المال العام و  اقتصادي، ، لهذا )66(يعيق القواعد الجبائية ع
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ي كل وقت و ى ي كل مكان هو ما يحوّ فالثقافة الجبائية الراشدة  ل هذه الثقافة إ
ى مبادئ أساسية قيم أخلاقية و    . اشدللتأسيس للحكم الرّ إ

ن بأداء الضريبة -ب ى تصريحات المعني   الرقابة ع
د وفقا لها قيمة المبلغ الواجب صريح العملية الأساسية ال تحدّ ر التّ عتيُ   

ى صحة و  الجبائية المكتتبة  صريحاتمصداقية التّ تسديده، ومن أجل التأكد ع
ن بدفع الضريبة، فإنّ من طرف المكلّ  ى المصالح الجبائية تجنيد أعوان ذو ـف ه ع

ن مع تدعيمهم بالوسائل و متخصّ و كفاءات عالية  التقنيات الحديثة اللازمة ص
ذلك حرصا يس قيمة المبالغ الواجب دفعها، و أي محاولة لتدل اكتشافلتسهيل 

ى إدخال مختلف ى الخزينة و  ع ى أن لا يتملص أي النواتج الضريبية إ السهر ع
اماتهاف من مكلّ    .)67(الضريبية ل

د من صحة واسعة للتأكّ سلطات ل الإدارة الضريبية ع قد خوّ المشرّ  كما أنّ   
رب الضريصريحات ومكافحة الغش و التّ  ا وفق إجراءات ال ، لكن أوجب ممارس

يف الإدارة من تعسّ  للأفرادقانونية مضبوطة حماية  حق الإطلاع، حق : تتمثل 
ريرات، حق حق التفتيش، حق طلب التوضيحات و  المهنية،معاينة المحلات  الت

ي المحاسبة ي الوضعية الجبائية حق إجراء التحقيق المعمّ و  ،)68(إجراء التحقيق  ق 
   .)69(الشاملة

ا المساعدة ع إنّ    ريب  ى الكشف عن أيكل هذه الإجراءات من شأ
ي إخضاعها للمداخيل و   .  رة قانوناالضريبية المقرّ  للاقتطاعاتالأرباح بالتا

رَب الضر متابعة جريمة الغش و  - ج   فرض عقوبات صارمةو  يال
رتّ    ى معاينة و ي رّ ش و الغ إثبات جريمب ع ا،  ب الضريال بمختلف أركا

ى القضاء من أجل الم ا ع نظرا تقرير الجزاء المناسب، و حاكمة و إحالة مرتكب
ن المكلّ  ناجمة عن العلاقة لخصوصية هذه الجريمة باعتبارها ف القائمة ب

ى حدّ ع بإجراءات  متابعة تتمّ ها المشرّ إدارة الضرائب، فقد خصّ بالضريبة و  ما   إ
يث آلية تحريك الدعوى إما من ح قة بجرائم القانون العام؛المتعلّ  عن تلك

ان ه إذا كالجبائية، أو من حيث الجهة المختصة محليا بنظرها، حيث أنّ العمومية و 



 

286 
 

ي تحريك الدعوى العمومية بشأن أي  الأصل العام أنّ  للنيابة العامة كامل الحرية 
ى علمها نبأ وقوعها ذلك و  ،القانون قد خرج عن هذا الأصل أنّ  إلاّ  جريمة يصل إ

رب الجبائيك الدعوى فيما يخص جريم الغش و عندما أحال سلطة تحري ى  ال إ
  .)70(إدارة الضرائب

ي الجرائم ه إذا كما أنّ    ي للنظر  كانت القواعد العامة للاختصاص المح
م، أو  ن أو شركا م ا محكمة محل الجريمة، أو محل إقامة أحد الم تختص 

م، فإنّ  ، ي جريمة الغش الضري ي النظر الجهة المختصة  محل القبض عل
ي إمّ  الاختصاص، حيث يؤول إدارة الضرائب اختيار تكون من  ا للمحكمة ال يقع 

  .)71(سةأو مقر المؤسّ  مكان فرض الضريبة، أو مكان الحجز دائرة اختصاصها 
امكاع الجريمة و من أجل قمع و المشرّ  كما أنّ    أفرد لها عقوبات جزائية  فح

مسؤولية الشخص المعنوي،  ما أقرّ جبائية، سواء بالنسبة للفاعل أو الشريك، كو 
ر كضمانة لما و  ي أداء ر ا أقّ لمّ  1996أشار إليه دستور هذا يعت مبدأ المساواة 

ي التكاليف العامةالضرائب و  ي يُ )72(كذا المشاركة  عقوبات ال ظ أنّ لاحَ ، بالتا
ي تنقسم إالمقرّ  ى الشخص الطبي جبائية،  أخرى عقوبات جزائية و  ىرة ع

ي العقوبات ثتتمجزائية فتكون إما عقوبات أصلية و فبالنسبة لل السالبة للحرية ل 
ي مدّ  ا تبعا لقيمة الحقوق المتملّ و ا والغرامات، وتختلف  ا، قيم  ن تكو  أو ص م

فتختلف  ا فيما يخص العقوبات الجبائيةأمّ  ؛اختياريةعقوبات تكميلية إجبارية أو 
ا باخت ا و لاف قيمة الحقوق المتملّ أيضا قيم نحسب ما أقرّ ص م ى و . ته القوان ع

ي،  ق عليه العديد من طبّ تُ أيضا وي الشخص المعن نّ فإغرار الشخص الطبي
  .)73(أو تكميلية إما أصلية العقوبات؛

ى ما سبق يمكن القول    وبات الجزائية تفرض من أجل العق أنّ  كتعليق ع
نزجر و  حسب م و يجوز تخفيضها حسب الظروف المخففة للمّ و  ردع المخالف

؛السلطة التقديرية  ى أساس ا الغرامة الجبائيةأمّ  للقا  فلا يجوز تخفيضها، ع
رّ ردع اهذه الغرامة ليس هدفها زجر و  أنّ  ن من دفع الضريبة فحسب، و لم ما إنّ ب

رّبعامة أيضا عن الأضرار الناجمة جر تعويض للخزينة ال  الإشارة يمكن كما. اء ال
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ى  ى ضرورة نقل صلاحية تحريك الدعوى العمومية إ و النيابة العامة، مثل ما هإ
ي القواعد العامة، و  الضرائب مع  هذا لتجنب إمكانية تواطؤ إدارةمعمول به 

ن بالضريبة و    .هدر مبدأ المساواةالمكلف
 ةــاتمـــخ

ي نقل العديد من المسؤوليات إ إنّ    امنى المستوى المح مع  يجب أن ي
اتحديد مجال للجماعات الإقليمية تمارس فيه  دون تضييق  ،يةبحرّ  اختصاصا

ا، وكذا ضرورة وضع سياسة مالية محلية رشيدة تضمن و  تشديد الرقابة عل
رامج التنمويةو  معالجة الصعوبات التمويلية الجبائية الموارد مت ما داو . إنجاز ال

ى ضمن الموارد المحلية، فإنّ تتصدّ  ل الدعامة شكّ عملية إصلاحها يُ  ر المرتبة الأو
يالأساسية لضمان التمويل الذّ  ي اتي الكا ر التمويل عن مصاد الاستغناء، بالتا

ى الخارجية ال سوف تؤثّ  قليمية، سواء المالية الجماعات الإ استقلاليةر حتما ع
  .ح الإداريةو 

عملية الإصلاح يجب أن تبدأ من المصدر الجبائي لتشمل كافة  لهذا فإنّ   
ا عملية الم راحات الآتية ،التوزيع التحصيل ثمراحل بما ف    :و ذلك وفقا للاق
، وكذا نسب  - ي تحديد الوعاء الضري ضرورة إشراك الجماعات الإقليمية 

ا   .الضرائب والرسوم ال تعود إل
ى  - تخويل الجماعات الإقليمية سلطة تأسيس ضرائب جديدة تعود بالفائدة ع

ا   .مالي
 ،سوم المخصّصة للجماعات الإقليميةالر ضرورة مراجعة نسب الضرائب و  -
ى المستوى المطلوب لتحقيق التنمية المحليةو     . زيادة رفعها إ
ي تشريعاتهط و ضرورة إرساء نظام جبائي بسي -   .مستقر 
ر ضرورة تكوين و  - ي الإدارة الجبائية، مع ضرورة توف رسكلة الإطارات العاملة 

  . المتطوَرةائل المادية والتقنية اللازمة و الوس
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ي و ، و رب الضريالمحاولة استئصال ظاهرتي الغش و  - الثقافة ذلك بنشر الو
ن، مع ضرورة تدعيم ا ى التصريحات المقدّ الجبائية لدى المواطن مة لرقابة ع

رّ و  ى الم ن من دفع الضريبةفرض عقوبات صارمة ع   .ب
راحات يجب أن ت هذه  كل ن إ امن مع ضرورةالاق ر عادة تثم الموارد غ
ر موارد مالي، ممّ الجبائية ي يكون اللّ ا يضمن توف ى ة ذاتية كافية، بالتا جوء إ

ي حالات خاصة و  دف تدعيم التمويل المركزي    .فقطو  الاستثماراتنادرة 
  

 الهوامش
ي الجزائر فإنّ  -1 ي ف عكس ما هو الحال  رنسا قد قطعت أشواطا عملية تمويل الجماعات الإقليمية 

ا الفعلية، مع تمتّ  جدّ  ى ضمان استقلالي ا من ممارسة مهمة، وهذا راجع إ عها بموارد مالية كافية تمكّ
ل شكّ نسبة الموارد الجبائية تُ  أنّ ظ لاحَ فيُ الاختصاص المخوّل لها دون ضغط من السلطة المركزية،  

ي   :لمزيد من التفاصيل راجع .من مواردها %48حوا
 VERPEAUX Michel et RIMBAULT Christine, Les collectivités territoriales et la 
décentralisation, 6ème édition, La documentation française, Paris, 2011, pp. 74-91. 

ى ناتج الضرائب والرّسوم المحلية طبقا لأهميته، راجع -2  الإصلاح" بودربالة محمد عبدو، :للإطلاع ع
رلماني،  "الضري   .3. خصوصا ص،128 - 107. ، ص ص2003، 03ع ، مجلس الأمة، الجزائر،الفكر ال

ي هذا الموضوع -3   :أنظر 
BOUZIDI Nachida, « La problématique du développement en Algérie : le rapport Etat-
collectivités locales », IDARA, Ecole nationale d’administration, Alger, N° 26, pp. 129-
150, notamment p.148 et suite, voir aussi,  ALCARAZ Hubert, « Le principe de libre 
administration des collectivités territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle après la 
révision constitutionnelle du 28 Mars 2003, RFDA, N°3 2009, pp. 497- 514, notamment 
p.507 et suite. 

ي النصوص القانونية الجزائرية، و  أنّه لا المؤسس الدستوري ولا المشرع قد نصا  لاحظيُ عند التمعّن 
ي فإنّ  ى مبدأ حرية الإدارة للجماعات الإقليمية، بالتا رة تبقى كمعاملة  صراحة ع معاملة هذه الأخ

ي ي شؤونه الخاصة، وهذا عكس ما هو الحال  النظام  القاصر الذي ليس لديه حرية التصرّف ح 
  .المؤسس الدستوري صراحة مبدأ حرية الإدارة للجماعات الإقليمية رّ ـأين أق الفرنس

Voir, L’article 72/3 de la constitution Française de 1958, révisée, in site : www.Légifrance.fr, 
consulté le 19-09-2013, dispose : « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités 
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour 
l’exercice de leur compétences. »   - KANOUN Nacira, « Constantes et changements dans la 
conception algérienne de la décentralisation », Revue critique de droit et sciences politiques, 
faculté de droit, université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, N°1, 2011, pp. 07-33, 
notamment p. 15 et suite.  

ي توزيع للإمكانيات والصلاحيات وليست لا مركزية المشاكل والمعانات اللّامركزية -4    .الحقيقية 
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Voir,  BOUMOULA Samir, « Problématique du financement du développement économique 
de la commune en Algérie : contribution a une lecture critique de la loi 11-10 du 22 Juillet 
2011 relative au nouveau code communal », Revue académique de la recherche juridique, 
université Abderrahmane Mira – Bejaia, faculté de droit et des sciences politiques, pp. 6-18, 
notamment p. 15 : « …la décentralisation n’est pas un simple transfert de problèmes d’un 
niveau à un autre mais une opération globale concernant simultanément les moyens et les 

compétences ». 
ي الجزائرتيسمبال رمضان، : راجع -5 رسالة  وهم أم حقيقة؟،: استقلالية الجماعات المحلية 

ر ي وزو،  :تخصص ،ماجست   .وما بعدها 133. ، ص2009تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، ت
ر الجبائية مقارنة بالموارد الجبائية ال تحتل الصدارة ضمن  -6 الموارد الذاتية، فإن ناتج الموارد غ

ر اضعيف جدّ  ا مع سوء التسي ى إهمالها وعدم تثمي   . وهذا راجع إ
Voir, BOUMOULA Samir, « Contribution de l’identification des contraintes financières des 
communes en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région de  Bejaia », IDARA, 
Ecole nationale d’administration, Alger N° 02/2010, pp. 23-43, notamment pp. 30-34. 

ي الجزائر" عولم بسمة،  - مجلة اقتصاديات شمال ، "تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية 
ي، الشلف، عدد إفريقيا . خصوصا  ص ص. 279 -257. ص ، ص2006، 04، جامعة حسيبة بن بوع

270-272. 
ية،  -7 ا الجبائيةعمراتي  انية البلدية ومدى ضعف إيرادا ي الإدارة والمالية، م ر  ، رسالة ماجست

  . 91. ، ص1990معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
ى مجموعة من المعطيات 8-  ي وعادل قائم ع الجغرافية، السكانية، إنّ تأسيس معيار موضو

ي الوقت الحاضر، خاصة مع ...الاقتصادية والاجتماعية الخ، أصبح ضرورة جدّ ملحة تفرض نفسها 
ي  رتبة عن الأزمة الاقتصادية من جهة أخرى، بالتا اتساع دور الجماعات الإقليمية من جهة، والآثار الم

ي توزيع الضرائب وفقا لما يخدم فوجود هذا المعيار من شأنه تقييد السلطة التقديرية للدو  لة 
  .مصالحها

ّ الضريبة التصاعدية عن الضريبة النسبية، هو أنّ ما يُ  -9 رة تُفرض بسعر واحد وبصرف  م هذه الأخ
ا " منذر رنا أديب،  : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. النظر عن قيمة المادة المفروضة عل

اقتبس من ، 27-21. ، خصوصا ص ص41- 1، ص ص 2006-2005، "لتعريف أشكا: مفهوم الضريبة
روني   .2013- 01-10: ، بتاريخ .com/e/tax.pdfhttp://www.drzidan   :  الموقع الالك

ية،10 -    .93. سابق، صمرجع  عمراتي 
ي  06- 2000قانون رقم  11- ر  23مؤرخ  ي لسنة 2000ديسم  .، ج2001، يتضمن قانون المالية التكمي
ي 80عدد . ج. ج .ر ر  24، صادر    .2000ديسم

ن التبعية والاستقلالية المالية"بن ورزق هشام، 12-   ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "البلدية ب
  .14. ، خصوصا ص20 -7. ، ص ص2006، 15جامعة باتنة، عدد 



 

290 
 

ي  09-84تجاهل قانون رقم 13-   قليم للبلاد، الوضعية ، المتضمَن التنظيم الا1984ٕ- 02-04مؤرخ 
ر م ر من البلديات تحت تأث تّم التقسيم جموعة من العوامل السياسية، و المالية السلبية لعدد كب

ن الاعتبار حجم النشاطات  ر تاريخية من جهة وعشائرية من جهة أخرى، دون الأخذ بع حسب معاي
ي حجم الموارد ال الاقتصادية ي محيط البلدية بالتا المالية ال يمكن لكل بلدية الحصول  ستكون 
ا، أنظر ي  09-84قانون رقم : عل . ج. ج. ر. ج، يتعلق بالتنظيم الإقليم للبلاد، 1984- 02-04مؤرَخ 

ي 6عدد  ي . 1984فيفري  7، صادر  ، وإجحافه  ولمزيد من التفاصيل حول عشوائية التقسيم الإقليم
رة، راجع ي حمدي رشيد، : حق البلديات الفق ي مواجهة العجز الما انية البلدية  دراسة تطبيقية (م

ي القانون العام)لثلاث بلديات من ولاية بومرداس ر  إدارة و مالية، معهد : تخصص ،، رسالة ماجست
  .30- 27. ، ص ص2002العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الحقوق و 

ي  24-67من أمر رقم  25-13أنظر المواد من 14-  . ج، يتضمن القانون البلدي، 1967جانفي  18مؤرخ 
ي 6عدد . ج. ج. ر ى(، 1967يناير  18، صادر    ).مل

ي  08- 90من قانون رقم  12- 09أنظر المواد من 15-  ، يتعلق بالبلدية، معدل 1990أفريل  07مؤرخ 
ي 15عدد . ج. ج. ر. جومتمّم،  ى(، 1990أفريل  11، صادر   ).مل

ي مؤر  10 -11من قانون رقم  217- 215أنظر المواد من  - . ج. ر. ج، يتعلق بالبلدية، 2011جوان  22خ 
ي 37عدد . ج   .2011جويلية  03، صادر 

ي تحقيق التنمية الشاملة صافو محمد،  16-  دراسة حالة ولاية تيسمسيلت: المجالس المنتخبة ودورها 
ي العلوم السياسية والعلاقات الدولي، )2002- 1997( ر  التنظيم الإداري : ة، تخصصمذكرة ماجست

  .90.، ص2002، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، والسياس
رة، 17-  انية البلدية"براهم بوطالب، دوبابي نض المدرسة الوطنية للإدارة،  إدارة، ،"إشكالية عجز م

  .37. ، خصوصا ص51 -33. ، ص ص2011، 01عدد 
  .15. سابق، صمرجع بن ورزق هشام، 18- 
رة،  19-    .وما بعدها 37.سابق، صمرجع  براهم بوطالب، دوبابي نض
  .المرجع نفسه 20- 
ر 28إنّ فرض الضرائب من اختصاص السلطة التشريعية وهذا ما أشار إليه دستور 21-  ، 1996نوفم

ي  438- 96المنشور بموجب المرسوم الرئاس رقم  ر 07مؤرخ  نص ن إصدار ، يتضمّ 1996ديسم
ي استفتاء  ر  28تعديل الدستور، المصادق عليه  ي 76عدد . ج .ج .ر .، ج1996نوفم  08، صادر 

ر ي  03-02، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 06. ، ص1996ديسم ، 2002أفريل  10مؤرَخ 
ي 25عدد . ج. ج. ر. جالمتضمن تعديل الدستور،  م مالمت، والمعدل و 13. ، ص2002- 04-14، صادر 
ي  19-08أيضا بموجب القانون رقم  عدد . ج. ج. ر. ج، المتضمن تعديل الدستور، 2008-11-15مؤرخ 

ي 63 ى أنّــــ 64/3، حيث نصت المادة 08. ، ص2008- 11-16، صادر  لا يجوز أن تحدث أية : "...همنه ع
  .، بتصرّف..." ضريبة إلا بمقت القانون 
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ية،22-   .104. سابق، صمرجع  عمراتي 
ي عملية التنميةطي سعاد،  23-  ي القانون العام، كلية أطروحة ، المالية المحلية ودورها  دكتوراه 

  .156. ، ص2009الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ن القانون والممارسة"دريوش مصطفى،  -    رلماني الفكر، "الجماعات المحلية ب ، مجلس الأمة، ال

  . 95. ، خصوصا ص100 - 91. ، ص ص2002، 01الجزائر، عدد 
ا الجزائر سنة 24-  رول 1986ما زاد الأمر تعقيدا هو الأزمة الاقتصادية ال عرف ، لانخفاض أسعار الب

ي اقتصاد السوق الذي يُ  انية، وكذا دخول الجزائر  ى الجماعات الإقليمية المساهمة وعجز الم حتم ع
ي عملية  ي التنمية الفعلية بواسطة مواردها المحليَة البحتة، كما يمكن القول أن دخول الدولة 

بعد إدراكها بأنه لا مجال لإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والخروج من  الخوصصة، لم يكن إلاّ 
   .التدهور، إلّا بإجراء إصلاحات هيكلية للقطاع العام مع تفعيل دوره مع القطاع الخاص

ى من قانون رقم : أنظر25-  ي  07-12المادة الأو . ج. ج. ر. ج، يتعلق بالولاية، 2012فيفري  21مؤرخ 
ي 12عدد  ي . 05. ، ص2012فيفري  29صادر  ولمزيد من التفاصيل حول مؤشر المشاركة وتطبيقاته 

للنشر والتوزيع، ، جسور 01، طبعة شرح قانون الولايةبوضياف عمار، : قانون الولاية الجديد، راجع
 .185-180. ص ص ،2012الجزائر، 

ولمزيد من التفاصيل حول مؤشر . 07. سابق، ص، مرجع 2011ة المادة الثانية من قانون البلدية لسن -
ي قانون البلدية الجديد، راجع ، 01، طبعة شرح قانون البلديةبوضياف عمار، : المشاركة وتطبيقاته 

  .159- 154. ، ص ص2012 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،
ييلخّ ي تقريرها مجموعة من الأهداف يُمكن تسطّرت اللّجنة  -   26   : صها 
 تجنيد إيرادات مالية كافية لتمويل وظائف الدولة؛ ‐
 التوزيع الفعال للموارد؛ ‐
؛ ‐  عدالة النظام الضري
: بساطة النظام الضري وانسجامه مع الدول الأخرى، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع ‐

ي الجزائر"ناصر مراد،  للعلوم الاقتصادية  مجلة جامعة دمشق، "تقييم الإصلاحات الضريبية 
روني، 181. ، خصوصا ص199-179. ص ص ،2009، 02، عدد القانونيةو   :  اقتبس من الموقع الالك

199.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/179 2013-03-12: بتاريخ.  
ي الجزائر"ناصر مراد، 27-  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة الباحث، "الإصلاحات الضريبية 

روني، 28-25. ص صخصوصا  ،32 -24. ص ص ، 2003، 02عدد   :اقتبس من الموقع الالك
http://rcweb.luedld.net/rc2/3%20BLI%20Nacer_1.pdf، 2013 -01 - 10: بتاريخ.  

      .171. سابق، صمرجع طي سعاد،   -28
ي الجزائرتقييم الإ " ناصر مراد،  29-    .195. سابق، ص، مرجع "صلاحات الضريبية 
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إصلاح "رزيق كمال، : لمزيد من التفاصيل حول أسباب إصلاح النظام الجبائي الجزائري، راجع30- 
روني اقتبس من ،01. ، خصوصا ص7- 1. ص" النظام الجبائي : الموقع الالك

httphalilou34.blogspot.com 2012- 09-28: ، بتاريخ.  
ي الانتقال من يُ 31-  ر العقلاني  ى الاندفاع غ مكن إرجاع عدم استقرار التشريع الضري كذلك إ

ي  ى اقتصاد السوق، دون نضج الظروف الاقتصادية والمالية، وهو ما ساهم  الاقتصاد المخطط إ
رب و  انتشار  ازدياد نظاهرتي ال ، : لمزيد من التفاصيل، راجع الغش الجبائي ترشيد عجلان لعيا

ي مجال الوعاء والتحصيل  مذكرة ، )حالة ولاية المسيلة( 2009-1992النظام الجبائي الجزائري 
ي العلوم الاقتصادية، تخصص ر  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  التحليل الاقتصادي،: ماجست

ر، جامعة الجزائر،    .118. ، ص2006التسي
ي الجزائر الإصلاحاتتقييم " ناصر مراد،  32-    .193. سابق، ص، مرجع "الضريبية 
ي التشريع الجزائري بوعمران عادل، 33-  ، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، البلدية 

  .وما بعدها 64. ، ص2010الجزائر، 
كمّا ونوعا، تزامن مع تزايُد نسبة النفقات الواجب تزايُد ضعف إيرادات الجماعات الإقليمية 34- 

ر مبالغ مالية كافية  رة دون توف ا، وذلك لتكليف الجماعات الإقليمية بإنجاز مهام جديدة وكث تغطي
ن الجماعات  ا، وما زاد من تعميق الأزمة، قوان اني ي م ى زيادة العجز القائم  ا، مما أدّى إ لتغطي

ي نفقات إجبارية،  ا؛ ذلك لأنّ الإقليمية بحدّ ذا ا نصوصها  : مثلافيلاحظ معظم النفقات ال حدّد
رة التوظيف العشوائي ن بسبب ك تغطية نفقات  لهذا فإنّ . دفع مبالغ طائلة لتغطية أجور المستخدم

ن تتكفل الدولة بتغطية قسم التجه  ي ح ر يبقى الشغل الشاغل للجماعات الإقليمية  قسم التسي
ي هذا الموضوع. ستثماروالا   : راجع 

BOUMOULA Samir, « Contribution de l’identification des contraintes financières des 
communes en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région de Bejaia », op.cit., p. 36. 

ي إصلاحات الدولة"ماتلو الطيب،  - رلماني، "مكانة المالية المحلية  ، مجلس الأمة، الجزائر، عدد الفكر ال
  .105. ، خصوصا ص107 - 101. ، ص ص2002، 01

ي الجزائ"زايدي عبد السلام،  - ن محدودية الموارد المالية و تمويل الجماعات المحلية  ترشيد النفقات ر ب
قائق الح( ى الوط حول المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد الملتق أعمال، "العامة

رة، بجاية، أيام  ، جامعة عبد)الآفاقو ر  4و 3 ،2الرحمان م   .وما بعدها 124. ، ص2008ديسم
 -35 ،  .118. سابق، صمرجع عجلان لعيا
ي العنصر البشري لإنجاح عملية 36-  ي الجماعات لمزيد من التفاصيل حول ضرورة التحكّم  ر  التسي

ى " ،بن شعيب نصر الدين، و بن منصور عبد الله :الإقليمية، راجع مدى انعكاس ضعف الكفاءات ع
ر الجماعات المحلية اقتبس من  ،4. ، خصوصا ص13-01. ص ص ،2009، "حالة بلدية تلمسان: تسي

روني    .2013-03- 11: بتاريخ، topic?theme_id-mouwazaf.ahlamontada.com/t55 :الموقع الالك
، : راجع حول هذا الموضوع، لمزيد من التفاصيل37-    .165-163. سابق، ص صمرجع عجلان لعيا
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 .161. المرجع نفسه، ص38- 
ي محمد، 39-  ي الجزائرجبا ي العلوم القانونية والإدارية، مكافحة الغش الضري  ر  ، رسالة ماجست

 .36. ، ص2008 - 2007جامعة جيجل، 
ي تحصيل الضرائب حيث يُ 40-  ى من قانون المالية لكل سنة، الاستمرار  رخص عادة بموجب المادة الأو

ر المباشرة والضرائب المختلفة، وكذا كل المداخيل واالمباشرة والرسوم المماثلة و  لحواصل الضرائب غ
ا عن ن والنصوص التطبيقية الجاري العمل  د تاريخ نشر قانون الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوان

ي الجريدة الرسمية ى ذلك. المالية   : أنظر كمثال ع
ى من قانون رقم -  ي  12-12المادة الأو . ر. ج، 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2012-12- 26مؤرخ 
ي 72عدد  .ج. ج   .03. ، ص2012- 12-30، صادر 
ى من قانون رقم -  ي  06- 2000المادة الأو  2001يتضمن قانون المالية لسنة  ،2013- 12-23مؤرخ 
ي 80عدد . ج.ج.ر.ج  .03. ، ص2000- 12-24، صادر 

ى شعور يُ 41-  ، لأنّه يدفع إ رّب الضري ر الازدواج الضري أيضا سببا لتف ظاهرتي الغش وال عت
رة تُ  ي الأ المكلف بالضريبة أنّ هذه الأخ ر اغتصاب لحق من حقوق المواطن، وليس مشاركة منه  عباء عت

ي محمد، : لمزيد من التفاصيل، راجع. العامة للدولة  .43-37 .سابق، ص صمرجع جبا
كافة الإجراءات والخطوات ال تتبعها الإدارة منذ استلامها لإقرار : المقصود بمرحلة ربط الضريبة42- 

ذا  ي  ائية، و ى أن يتّم تحديد دين الضريبة المستحقة عليه بصفة  تشمل عملية الفحص المكلّف، إ
 .والربط والمراجعة وإخطار المكلَف بالنتيجة

ي محمد، : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع43-   .55- 49. سابق، ص صمرجع جبا
ي للحلول المستوردة من 44-  ي التطبيق الآ نتائج الإصلاحات كانت محدودة وضعيفة، بسبب التسرع 

ي والبنك ال : عالم دون تأهيل البيئة الجبائية الوطنية، لمزيد من التفاصيل، راجعصندوق النقد الدو
 ،  .243. سابق، صمرجع عجلان لعيا

ي هذا الموضوع 45-   :أنظر 
 BOUZIDI Nachida, op.cit., pp. 152 et suite.  

ر إعدام لحرية أخذ القرارات، خاصة تلك انعدام الاستقلالية المالية يُ  ذلك لأنّ  المتعلّقة بالتنمية، عت
ى توجيه القرار فتح المجال للتدخّ و  دف إ ل المركزي مع إتاحة الفرصة لرسم معالم لوصاية جديدة 

ي وتخصيص الإعانات، مع تخطيط التنمية المحلية ورقابة النشاط التنموي   .المح
ي بسبب  ذلك لأنّ 47-  ر  عدمضعف الموارد الجبائية مع إهمال و اختلال التوازن الما ن الموارد غ تثم

ى التمويل المركزي، الذي أصبح يشغل مكانة  بعدما " الأصل" الجبائية، كانا سببا لنمو ظاهرة الاتكال ع
ي حالات خاصة وهذا كلّف الجماعات الإقليمية كان مجر  ى زعزعة جوهر  ثمنا باهضا،د استثناء  أدى إ

ي الاستقلالية الإدارية والمال  .يةاللامركزية والمتمثل 
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ا، ح تكون حيث أنّ  48- راتيجية بديلة لتنمية الإدارة المحلية وبناء قدرا ه من الضروري اعتماد إس
ي التنمية الشاملة، المتوازنة والمستدامة، لمزيد من التفاصيل  ي المتمثل  مكملة ومتفاعلة مع نسقها الك

ي الجزائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة "،طاشمة بومدين: راجع ، 18- 1. ص ص ،"المحلية 
روني ، 12. خصوصا  ص : بتاريخ ،http://www.hrdiscussion.com/hr51092.htm:اقتبس من الموقع الالك

05-11 -2011. 
 .126. سابق، ص، مرجع زايدي عبد السلام: أنظر49- 
 .من هذا البحث 34راجع الهامش رقم 50- 
ر إنّ علاقة الدولة مع الجماعات الإقليمية علاقة مزدوجة، فمن جهة تُ 51-  ، حيث تقدّم "كمسعفة"عت

ي حالة العجز، و إسعافات مالية للجم للضرائب المستحقة " قابضة" من جهة أخرى اعات الإقليمية 
 .الدفع

Voir, Claude Gaudin Jean, «  Les relations financières entre l’Etat et les collectivité 
territoriales », pp. 1-5, notamment p. 01,  Doc. Inf. Web, in site : 
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